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 المقدمة 

السلام    و الصلاة  و الحمدللە رب العالمین الذي بنور وجهە أشرقت السموات والأرض  

الطیبین   الطاهرین  واصحابە  إلە  وعلی  سلم  و  علیە  اللە  محمدصلی  خلقە  خیر  علی 

بعد  موضوع    أما  عن  بدراسة  أقوم  أن  تعالی  اللە  بفضل  حاولت  البحث  هذا  ففي 

وأن   وأرکانها  ومقصدها  الجعالة  مفهوم  جهل  البعض  أن  وحیث  فیە  مستندا  الجعالة 

من   منفردة  بأرادة  لکن  لە  والمجعول  الجاعل  بین  عقد  الاصل  في  هي  الجعالة 

لە   للمجهول  النا الجاعل  العلم  علیهما  یجب  إن هناك طرفین  مقدار  و  في  للجهالة  في 

الجعالة المعلوم والزمن المحدد في وقت إنجازها وهي تختلف أختلاف کلي من عقد  

وأما  الطرفین  بین  الرضا  شرط  یجب  والتي  عقود  إلایجار  من  عقدٌ  الجِعالة 

تقديم   التزام  بالجِعالة؛  ويُقصد  بالجائزة"،  "الوعد  باسم  كذلك  ُعرف  وت  ، المعوضات 

معلومٍ   شيءٍ  أو  والجهد عوضٍ  ة  المدّ د  محدَّ غير  مباحٍ  عملٍ  أداء   .مقابل 

جايزة   إعطاء  يتضمن  الناس  من  معين  غير  شخص  إلی  موجە  تعبير  بجعل  الوعد 

لمرض   دواء  إکتشف  العمل  هذا  يکون  کأن  الواعد  يقررە  معين  بعمل  يقوم  لمن 

العمل   بهذا  قام  فمن  ذلك  إلی  وما  علمي  أختراع  أو  ضائع  شيء  علی  أوالعثور 

الذي جعلە صالحا لکل زمان ومکان ولکن تبقی حاجة ماسة      الأمر لجائزة  ا   إستحق 

  أنواع إلی إعمال الفکر من أجل رد الوقائع و المستجدات المعاصرة وتصنيفها تحت  

في كل مجالات ، موقنة بأن خلاص    العقود وذلك من أجل مواکبة تطور حياة الناس 

التعاليم   لهذه  الرشيد  والتطبيق  الأمين  بالاتباع  رهين  مشكلات  من  عامة  العالم 

منها   يتعلق  ما  سيما  لا   ، الحياة  شؤون  في  يمثل  بالمجال  والأحكام  الذي  الاقتصادي 

والفقە الإسلامي غني كل   .معات بقضاياه ومشكلاتە المجت مساحة متسعة في حياة كل  

،  ال  وتشريعات  وتوجيهات  أحكام  من  عليە  يحتوي  وما   ، أصول  من  لديە  بما  غنى 

  ، الاقتصادية  التصرفات  خاصة   ، العملية  الشرعية  الإنسان  تصرفات  كل  تضبط 

إلى   ملحة  حاجة  في  لكنە   ، ويفصلها  فصلها  التي  العقود  من  العديد  خلال  من  وذلك 

تبعا لتطور ا  الناس في  لحياة، قراءات جديدة مستمرة تضيف إلى ما فيە  وتلبية حاجة 

الحياة الاقتصادية   معاملات مستجدة کثيرة أغلبها  ت  المعاصرة فقد ظهر   ظل حرکة 

باب الجعالة دون غيرە ومامدی إمکانية تنزيل أحکام عقد الجعالة علی  تندرج تحت  

و   السلع  بيع  أو  وشراء   ، الديون  تحصيل  مثل  معاصرة  مالية  معاملات  واقع 

التأک  و  و  المنتجات  أوسع  بشکل  وإظهارها   وماهيتة  الجعالة  عقد  حقيقة  علی  يد 

الاستفادة   و  المعاصرة  المالية  المعاملات  من  جملة  علی  تنزيلە  خلال  من  أوضح 

الجعالة  عقد  مرونة  من  کبير  اليومية    بشکل  المعاملات  تکيف  في      في  وأستخدامە 
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كت  من  الحاكمة  الشرعية  الأصول  ضوء  في  والعادات  الأعراف  وسنة.  تبدل  اب 

الشريعة   بين  الكبير  الفرق  المسلمين  علماء  لدى  بجلاء  يتضح  أن  يجب  أنە  بمعنى 

ضوء   في  الحياة  مشكلات  خلالە  من  يواجە  جيل  كل  عمل  فالفقە   ، الفقە  وبين 

نمت   طالما  دائمة  بصفة  ينمو  حي  كائن  فهو   ، الثابتة  الخالدة  الشرعية  الأصول 

و   ، أجيال  وبناء  حياة  فقە  فهو   ، يتحمل  الحياة  أن  جيل  كل  وعلى   ، رجال  صنعة 

في   وتتسق  عصره  مع  تتواءم  إضافة  الرصيد  هذا  إلى  الإضافة  في  كاملة  مسئوليتە 

كلە  الفقهي  البناء  عليها  قام  التي  والقواعد  الأصول  مع  ذاتە  إنما   .الوقت  البحث  هذا 

 .   الجعالة   هي هو في جوهره قراءة في فقە عقد من عقود المعاملات  

فستناول   هذاالموضوع  الارادة  ولأهمية  فیها  تلزم  التی  الحالات  من  کحالة  بالجائزة  الوعد 

صاحبها   الوعد  المنفردة  تعریف  أولها  مباحث  ،تناول  بالجائزة  بثلاثة  مطلبین  یشمل  والذي 

،أما  الأول  المطلب   بالجائزة  الوعد  ارکان  الثاني  ومطلب  بالجائزة  الوعد  شروط 

الثاني خصصناها  الأول    المبحث  المطلبین  یشمل  والذي  بالجائزة  الوعد  لأحکام عقد 

سماع    ق فر  عدم  متی  الثاني  المطلب  وفي  الایجار  عقد  و  بالجائزة  الوعد  عقد  بین 

الثالث  المبحث  بالجائزة،أما  المطالبة  دعوی    دعوی  لتقادم  والأخیرخصصناها 

 المطالبة فی غیر الحالة المتقدمة. 

بخاتمة نبین فیها أهم ما توصلنا ألیە من إستنتاجات إضافة إلی المقترحات ثم نختتم البحث هذا 

 ومن اللە التوفیق. 

 

 

 الباحث                                                                                                   
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    المبحث الاول   

   تعریف الوعد بالجائزة                                

 

مایفرضە علی نفسە  یقصد بالوعد فی هذا المقام ،الوعد المجرد ،وهو مایتعهد بە الشخص او  

الال عن  یختلف  وهو  مامستقبلا.  بامر  یلتزم  ،بان  المنفردة  فیە  ت بإرادة  یتعهد  الذي  الحال  زام 

 (1) حالة ،فهذا الأخیر یسمی التزاماالشخص بأمریقوم بە لآخر بصفة  

الارادة  فیها  تستطیع  استثناءات  القاعدة   لهذە  أن  الا  الالتزام  لانشاء  لاتکفي  المنفردة  الأرادة 

القانونیة ،فقد تکون  والمنفردة خلق الالتزام   ثار  المنفردة تستطیع أن تحدث بعض الأ  الإرادة 

العیني   دة ،عندما یکسب الموصی لە الحق عینیا بأ رادة الموصی المنفرسببا في کسب الحق 

،عندما   الحق  هذا  انقضاء  في  سببا  ،وتکون  وفاتە  حقوق    یتنازلقبل  من  حق  عن  الشخص 

سب کعن حق الرهن الذي  یتنازل  و  أالارتفاق التي کان قد کسبها بالعقد،أو المیراث أوالوصیة  

الشخصی  الحق  بقاء  في  سببا  تکون  ،وقد  دینە  لوفاء  عقار مخصص  علی  عینیا  حقا  بموجبە 

ال إجازة  في  بلوغە،أو  ،کما  بعد  للعقد  الاهلیة  ناقص  الذي  عاقد  العقد  الغلط  في  وقع  أجازة من 

إجازتە  علی  أو  صمان ،کثیرا  (2) توقف  کالرادیو  المختلف  الإعلام  سائل  أو  الصحف  في  ادف 

التلفیزون أو القنواط الفضائیة الإعلانیة أوشبکة التواصل الاجتماعیة ،أعلانا موجها للجمهور  

المنفردة ،أن یقدم جائزة ،لمن یقوم بعمل معین ،لمن یعثر   ةبألتزام شخص بأراد،یتضمن  وعدا 

کشف جریمة غامضة ،أو    الاستدلال إلی   تساعد فيبمعلومات  علی شيء مفقود ،أولمن یدلي  

أو لمن یقدم  القاء قبض علی مجرم هارب أو لمن یصنع دواء للقضاء علی مرض مزمن  في  

تجاري أو لمن یقوم بأختراع معین أو لمن یفوز في مسابقە  اجمل اسم دعائي لفندق أو لمحل  

تألیف   أو  فنیة  لوحە  تنفیذ  أوجسر،أو  لبنایة  هندسي  بتصمیم  تتعلق  کانت  لو  أوأدبیة،کما  فنیة 

اهم تطبیق أوردە القانون المدنی العراقی  ،  (3)کتاب أونظم قصیدة بمناسبةمعینة ...وغیرها کثیر
 

-٢٠٠٣الاصدار الثانی -الطبعة الاولی - -النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام-الدکتور.امجد محمد منصور  (١)
 . ٢٣٣ص

 
  -مصادر الالتزام -القسم الاول -الموجز المبسط فی شرح القانون المدنی العراقی -شرح المتون -القاضی .موفق البیاتی  (٢)

 . ٢٢٧ص -٢٠١٢-بغداد-الطبعة الاولی
 
 . ٤٠٠-٣٩٩ص -٢٠١٩-بغداد-الطبعة الاولی -القانون المدنی العراقی فقها وقضاء-المحامی .فوزی کاظم المیاحی  (٣)
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الالتز کمصدر  المنفردة  جائزة  للارادة  أو  بجعل  الوعد  هو  في   ام   ذلك  علی  نص  وقد 

بجعل یعطیە لمن یقوم بعمل ، التزام عد  و من  -١(من القانون المدنی العراقی بأن)١٨٥المادة)

وأذا لم یحدید الواعد  -٢باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتی لو قام بە دون نظر الی الواعد .

وع في  الرجوع  لە  جاز  العمل  للقیام  قبل  اجلا  بالعمل  قام  من  حق  في  ذلك  یؤثر  ألا  علی  دە 

الوعد.الرجوع   المطالبة  -٣في  تأریخ  وتسقط دعوی  أشهر من  ترفع خلال ستة  لم  أذا  بالجعل 

 ،  (1) أعلان العدول(

 -(ألمتقدمة توافر الشروط التالیة :١٨٥لتطبیق المادة) ویشترط

 عیوب الارادة.وجود وعد جدي صادر من ذي أهلیة وغیر مشوب بعیب من -١

الی شخص  -٢ العلنیة،فاذا وجە  الجمهور بوسیلة من وسائل الاعلان  الی  الوعد  أن یوجە هذا 

،وتسري   وعدابجائزة  لا  أیجابا  یعتبر  فانە  هذا  معین  عن  الاعلان  یکون  الایجاب.وقد  أحکام 

لمناداة الوعد بالنشر في الصحف أو الاعلان في الاذاعة أو التلفیزیون أو بتوزیع نشرات أو با

 في الطرق. 

أن یکون سبب الوعد قیام بالعمل وعلی هذا لا یعتبر وعدا بجائزة أن یعد شخص بأعطاە  -٣

 مبلغ من المال لکل طفل یولد في یوم معین أو لأرملة أو شهید في حرب. 

هذا أن تکون هذە الجائزة   بعدفأذا توافرت الشروط المتقدمة فقد تحقق الوعد بجائزة ویستوي  

  (2.) بلغ معین من المال أو أدبیة کمنح وساممادیة کم

هو تصرف قانونی یتم بإرادة الواعد مفادە أنە یتعهد  من النص سالف الذکر أن الوعد بجائزة  

بتقدم جائزة لمن یقوم بعمل معین ،وقیام هذا الاخیر بالعمل لایسمي قبولا من جانبە وأنما هو 

الواعد  کان  الواعد.وطالما  قررها  التي  الجائزة  علی  حصولە  یستلزمها  مادیة  واقعة  مجرد 

ادرة ص،فانە یلزم أن تکون هذە الارادة موجودة    بجائزة تصرفا قانونیا صادرا بأرادة منفردة

الفقە (3) من ذي أهلیة ،فإذا لم یتحقق ذلك لم یکن الالتزام صحیحا .والوعد بجعل معروف في 

الفقهاء   باب خاص هو کتاب)الجعالة( الاسلامی ،ویعالجە  الابتداء في ما  المسلمون في  ونقطة 

الباب هو ما ور الفقهائ المسلمون في هذا  نَفۡقِدُ   )  د في سورة یوسف علیە السلامیقررە  قَالوُاْ 

أي کفيل ،وقد أختلف الفقهاء المسلمون    (  صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَاءَٓ بِەِۦ حِمۡلُ بعَِيرٖ وَأنََا۠ بِەِۦ زَعِيم  

 
 (.١٩٥١(لسنة) ٤٠القانون المدنی العراقی رقم ) (١٨٥انظر نص المادة) ( 1)
 

دار الحریة  -اثبات الالتزام-الالتزاماحکام -مصادر الالتزام -النظریة العامة للالتزامات -نونذالدکتور.حسن علی ال ( 2)

 . ٢٠٤ص-١٩٧٦-بغداد-للطباعة
 
 . ٢٣٥ص-المصدر السابق - الدکتور.امجد محمد منصور  (٣)
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أما ماتعلق بتوافق الارادتين فلا يشترط توفرە،بل     .  (1)   في تکييف الجعالة وفي قوتها الملزمة

هو مستعيد بطبيعة الاشياء .فلسنا في صدد عقد فنشترط توافق الارادتين ،بل في صدد أرادة 

 .(2) رادة أخری لتنشيءأثرها وهو الالتزامأمنفردة ،وهذە ليست بحاجة الی 

،کألتزام بمکافأة لمن یکتشف    ویطلق علی الجعالة )الوعد بالجائزة(في قانون المدني المعاصر

جا لمرض عضال کالسرطان أو لمن یحفظ القرآن أو یتفوق في نجاح في دراستە أونحوە  علا

 (.3) قوات العدو وتحطیم آلیات أو طائرات في دمرأولمن یثبت شجاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ٤٥٣-١٩٧٧-بغداد-الطبعة الاولی -مصادر الالتزام -الموجز في شرح القانون المدنی -الدکتور.عبدالمجید الحکیم (٤)

 
 
 . ٤٥٢ص-المصدر السابق- الدکتور.عبدالمجید الحکیم (١)

 
 -عبر الانترنيت-التطبيقات المعاصرة للجعالة دراسة فقهية مقارنة-الدکتور.غسان محمد الشيخ (٢)

ttps://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2021/06/jaalah.pdf - ٨٠١ص. 
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 المطلب الاول                                            

 شروط الوعد بالجائزة                               

  

 -:هناك شروط معینة ینبغي توافرها لکي یقوم الالتزام بالوعد بجائزة 

 باتة لانشاء الالتزام ةأن توجد أراد -

 توجیە الوعد للجمهور -

 بالجائزة تحدید عمل معین أن یتضمن الوعد -

 

 نشاء الالتزام باتة لأ ةأن توجد أراد -١

إرادة  تتجە  أن  ینبغی  فانە  ،وبالتالي  للشخص  الإرادةالمنفردة  مصدرە  هنا  الالتزام  لأن  نظرا 

المعلن عنە ، کمنح جائزة لمن  نفسە متی قام آخر بالعمل  الواعد بالجائزة اتجاها جدیا إلی الزام  

لی یعثر علی شيء ما، أو یکتشف دواء أویرشد عن مجرم.إما إذا کانت إرادة الواعد لم تتجە إ

تاجر ، وهو لا یرید من  الذلك ،کأن یعلن عن جائزة لمن یحصل علی سلعة أفضل مما یعرضە  

عند  مباشرة،  غیر  بطریقة  لبضاعة  مدحا  وانما  الالتزام  ذلك  وعد  وراء  بصدد  نکون  لا  ئذ 

من    خالیة  أرادتە  تکون  وأن  اللازمة  الأهلیة  للواعد  تتوفر  أن  ینبغی  ،کما  الالتزام  منشیء 

وأن   بأرادتە  العیوب  الواعد  التزام  سبب  وهنا  لهما  اللازمة  والشروط  والسبب  المحل  یتوفر 

 (. 1) المنفرة هو قیام الشخص بالعمل المعلن عنە

الادا بأهلیة  متمتعا  الواعد  یکون  مشوب    ءوأن  غیر  سلیما  یکون رضاؤە  ،وأن  بأحد  اللازمة 

یکون   أن  أي   ، مشروع  غرض  الی  أرادة  تتجە  ،وأن  الرضا  الالتزام  عیوب  لها  الباعث 

مشروعا.وأن یکون الواعد جادا في وعدە ،وهذا الشرط عبارة عن تطبیق للقواعد العامة في  

أن إحد  مرة  مثال علی ذلك نشرت الصحف  .ضرورة أنصراف الارادة الی أحداث أثر قانونی

هذە   شرکات الامریکیة التی تنتج سلعة معینة أعلنت عن جائزة لمن یجمع عددا معینا من علب

ذهابا وایابا.ولم تکن الشرکة تتوقع أن یکون هناك    خ اقة سفر الی المری طالسلعة. االجائزة هي ب 

شخص یصل بە الولع الی حد یجمع هذا العدد من العلب .الکن تقدم لها في الیوم التالي شخص  

 
 . ٢٣٦-٢٣٥ص-المصدر السابق - الدکتور.امجد محمد منصور  (١)
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ن  و معە هذا العدد من العلب ،فوجدت الشرکة نفسها في مأزق فطلب من موظفیها أن یبحثوا ع

محل یحمل هذا الاسم علی الکرة الارضیة ،وبعد البحث والتنقیب عثر علی قریة صغیرة في  

ذهابا وأیابا.لاشك  المانیا تحمل هذا الاسم ،فأ عطت الشرکة الشخص بطاقة سفر الی هذە القریة 

علی قضاء لقضی ببطلان الوعد لأن الوعد لم یکن جادا في   تفي أن هذە القضیة لو عرض

 .(1) أن محل الجائزة التي وعد بها کان مستحیلاوعدە ،ذلك 

 

 

 توجیە الوعد للجمهور-٢

الجمهور أن   إلی  إلی    توجە  وجهت  أذا  ،فهي  معینین  أشخاص  أو  معین  شخص  إلی  ولیس 

عندئذ   تصبح  وعدا،بل  تعد  لم  معینین  أشخاص  أو  معین  قیام    إیجاباشخص  علیە  لایترتب 

الالتزام إلا إذا أقترن بە قبول من جانب من وجە إلیە هذا الإیجاب .فنکون عندئذ بصدد عقد لا  

 .(2) بصدد إرادة منفردة

هوالذي الشرط  الی   وهذا  أو  معین  شخص  إلی  وجهت  فهي  العقد  من  المنفردة  الإرادة  یمیز 

منفردة  إرادة  عقدا لا  تصبح  بە،وعندئذ  القبول  الاقتران  إیجابایجب  أصبحت  معینین    أشخاص 

وأن  .(4)  ولم یشترط القانون المدني هذا الشرط  ولکنە مفهوم ضمنا من تطبیق القواعد العامة(.3)

الجمهور بوسیلة من وسائل الاعلان العلنیة ،فأذا وجە الی شخص معین  یوجە هذا الوعد الی  

أیجابا لا وعدا بجائزة ،وتسري علیە أحکام الایجاب .وقد یکون الاعلان عن هذا   یعتبر  فأنە 

الوعد بالنشر في الصحف أو الاعلان في الاذاعة أو تلفیزیون أو بتوزیع نشرات أو بالمناداة 

وأن .(5) نخری یتحقق من خلالها علم الکثرة ممن وجە الیهم الإعلاأو بأیة وسیلة أ  في الطرق

 -یتضمن ألاعلان أمرین : 

 جائزة معینة یلتزم الواعد بأعطائها.   -أولا

 .(6)عملا معینا یجب القیام بە لاستحقاق الجعل أو الجائزة -ثانیا

 
 
 . ٤٥٤ص-المصدر السابق- الدکتور.عبدالمجید الحکیم(١)
 . ٤٠٢ص-المصدر السابق- المحامی .فوزی کاظم المیاحی  (٢)

الوجیز فی نظریة الالتزام فی  -الدکتور. عبدالمجید الحکیم والاستادعبدالباقی البکری و الاستاد المساعد محمد طە البشیر (٣)
 .٢٠٢١لسنة -السلیمانیة -الطبعة الاولی -الجزء الاول فی مصادر الالتزام-القانون المدنی العراقی 

 

 . ٤٥٥ص-السابقالمصدر - الدکتور.عبدالمجید الحکیم (٤)
 . ٢٠٥ص-اثبات الالتزام-احکام الالتزام-مصادر الالتزام -النظریة العامة للالتزامات -نونذالدکتور.حسن علی ال ٥)
 . ٤٥٥ص-المصدر السابق -الدکتور.عبدالمجید الحکیم ٦)
 



9 
 

 

 أن یتضمن الوعد بالجائزة تحدید عمل معین  -٣

إذا قام الشخص بالعمل المعین ،استحق الجائزة الموعود بها،وهذا جائزة لیس لها شکل محدد  

النقود أو سیارة أو أداء عمرة مثلا ،وقد   فیمکن أن تکون في صورة مادیة کإعطاء مبلغ من 

ت  شهادة  أو  شرف  وسام  علی  کالحصول  معنویة  صورة  في  من  تکون  شیئا  أو  قدیریة 

للجمهور ،کما ینبغی أن تتحدد الجائزة الموعود بها ذلك،یقتضی الامر إذن تحدید العمل الموجە 

.ویشترط في العمل أن یکون مباح الانتفاع بە شرعا ،فلا  (1) أیا کانت صورتها مادیة أو معنویة

ی  المحرمات،وأن  وسائر  والزمر  کالغناء  نفعە  مایحرم  علی  الجعالة  فلا  تجوز  کلفە  فیە  کون 

علی العامل شرعا، فإن کان قد تعين    يناأن يکون هذا العمل ليس متع فیە ،  ةعوض فیما لا کلف

عليە   تعين  فردەمن  کذا  فلە  مالي  رد  )من  قال  ،فإن  العوض  من  شيئا  يستحق  ردە،فلا  عليە 

 .(2) لغصب ونحوە(،فلا يستحق االعوض المشروط لأن ماتعين عليە شرعا لا عوض لە عليە

الوعد بجائزة لأول  أما أذا کان الوعد بجائزة لمن يوجد في مرکز معين دون أداء أي عمل، ک

بجائزة وأنما تطبق عليە أحکام  ،فأن ذلك لايعد وعدا  الحرب  مولود أو لأولاد أول شهيد في 

عن العمل  الهبة أذا توافرت شروطها.ولا يشترط أن يتم العمل بعد إعلان ،بل تستحق الجائزة  

شرطة يستحق  الذي تم قبل إعلان الوعد أيضا ،فمن يعثر علی شيء مفقود ويسلمە إلی رجال ال

عنها   يعلن  التي  بعدە.وليس    صاحبالجائزة  الجائزةأو  الإعلان عن  قبل  ذلك  تم  الشيء سواء 

هناك مايمنع من أن يضع الواعد مايشاء من شروط لأستحقاق الجائزة،فلە أن يقصر الجائزة  

علی عمل يتم في مستقبل أو علی عمل يکون قد تم في الماضي ،مثل ذلك الوعد بجائزة عن  

بحث علمي في موضوع معين أو أن تقدم جائزة لأفضل تغطية صحفية لحرب معينة أو    أفضل

 . (٣)جائزة لأجمل مصورة نشرت عن جمال عالم الطبيعة أو عن صراع البقاء لدی الحيوانات

لکن  منە  الصادر  بوعدە  يلتزم  فأنە  لوعدە  الواعد  يحدد  لم  إذا  وفقا   وأما  عنە  يعدل  أن  لە 

أي إنە يجب أن يتم العدل عن الوعد کما تم الاعلان عنە ،علنا عن  للاوضاع التي صدر بها  

طريق النشر في الصحف أو الاذاعة أو التلفيزيون أو لصق إعلانات .ولا تخلو الحال في هذە 

 -الفترة التي تمضي بين إعلان الوعد وبين العدول عنە من أحد فروض ثلاثة :

 ائيا من نتائج وعدە. إذا لم يکن قد بدیء بالعمل تحلل الواعد نه-١

إذا تم العمل المطلوب قبل العدول عن الوعد إلتزم الواعد وأصبحت الجائزة واجبة الاداء   -٢

أن لو کان من قام بالعمل قد أتمە دون نظر الی الجائزة أو دون علم بها .علی أنە يجب  حتی  

ست  خلال  الحالة  هذە  في  بالجائزة  للمطالبة  الدعوی  رفع  ينبغي  أنە  تأريخ  يلاحظ  من  أشهر  ة 
 
 . ٢٣٦ص-المصدر السابق - الدکتور.امجد محمد منصور  (١)
 ٨١٢ص-المصدر السابق- الدکتور.غسان محمد الشيخ  (٢)
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ولا الانقطاع ،وقد أراد   الوقفإعلان العدول ،ولمدة هنا مدة سقوط لا مدة تقادم فلا يرد عليها  

بها   يراد  مصطنعة  محاولة  کل  علی  السبيل  قطع  الدعوی  لسقوط  المدة  هذە  بتحديد  المشرع 

 أعلان العدول. استغلال الواعد بعد 

رحلة الانجاز وفي هذا الفرض يلتزم الواعد بأن يرد  إذاکان قد بدیء بالتنفيذ دون أن يبلغ م -٣

من بدأ بالعمل مأنفقە في حدود قيمة الجائزة الموعود بها لا علی اساس الوعد الذي سقط إلی  

.ويلاحظ أخيرا  بالعدول عنە بل علی اساس العمل الضار أي وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية  

التي   التفصيلية  المسائل  بتطبيق  إن هناك بعض  المدنی مکتفيا في شأنها  قانون  لها  لم يعرض 

أجلە أکثر  لقواعد العامة ،من هذە المسائل التفصيلية ماإذا قام بالعمل الذي إعلنت الجائزة من  

من شخص واحد ففي هذە الحالة تکون الجائزة للاسبق منهم ،فأذا تعدد المنفذون في وقت واحد  

لاشخاص في تحقيق العمل الذي بذلت الجائزة ن عدد من اقسمت الجائزة بينهم .ومنها أذا تعاو 

هذە الحالة يجب علی الواعد أن يقسم الجائزة بينهم علی اساس تقدير عادل قوامە  من أجلە ففي  

 . (1) مايکون لکل منهم من نصيب في تحقيق هذە النتيجة

مادية کمبلغ معين    أذا توافرت الشرط المقدمة فقد تحقق الوعد بجائزة ويستوي بعد هذا الجائزة

 من المال أو أدبية کمنح وسام.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 
 . ٢٠٧-٢٠٦ص-المصدر السابق- نونذالدکتور.حسن علی ال (١)
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 ي المطلب الثان                                              

 ارکان الوعد بالجائزة                                 

 

للجعالة ثلاثة أرکان هي العاقد ان )الجاعل والعامل( و المعقود علیە )العوض والعمل(  

 والصیغة. 

 الرکن الأول )العاقدان(ویقصد بهما الجاعل والعامل  

 -:الجاعل شرطان  فيیشترط 

فیشترط أن یکون الجاعل مطلق التصرف ،بأن یکون تصرفە  أهلیة التعاقد وهي التمییز -١

وخرج الصبي و   يصحیحا ،فیما یجعلە عوضا سواء کان مالکا أو غیر مالك ،فندخل بذلك الول

 . المجنون والسفیە

 .أن یکون الجاعل مختارا ،فأن کان مکرها فلایصح جعلە-٢

 -: إلی إهلیة التعاقد وهي التمییز الشروط الاتیةویشترط في العامل إضافة 

أن یکون العامل مأذون لە بالعمل من صاحب المال ،فأذا عمل العامل من غیر إذنە بأن کان -١

،فلم یستحق   ضلە مال ضائع فجاء بە إلیە ،لم یستحق الجعل لأنە بذل منفعتە من غیر عو

 العوض . 

 .(1) ممن هو أهل لە ،ولو صبیا ممیزا  أن یکون العامل قادرا علی العمل ،فیصبح-٢

 :المعقود علیە)الجعل و العمل( الرکن الثانی

 -یشترط في الجعل)العوض(شروط هي:

/أن یحدد الواعد نوع الجائزة المرصودة من قبل لمن یقوم بتحقیق العمل المطلوب ،یستوي  ١

ت أو شهادات استثمار  أن تکون مادیة کمبلغ من النقود أو نفقات رحلة معینة ،أو اسهم أو سندا

 أو سیارة أو تکون أدبیة کمنح کأس أو شهادة تقدیر. 

 
 . ٨٠٧ص-المصدر السابق- الدکتور.غسان محمد الشيخ  (١)
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أن یکون معلوما جنسا وقدرا لأن جهالة تفسد العقد ،وعلی ذلك فأن محل التزام الواعد هو  -٢

إعطاء شيء معین ویسري علی التزام الواعد بالتالی القواعد المقرر بشأن رکن المحل  

،لأن جهالة العوض تفوت مقصود العقد  نا ومعینا أو قابلا للتعین  ویشترط بالتالی أن یکون ممک

 (. 1أو لایرغب أحد في العمل مع جهالة العوض) 

العمل   کالعثور علی  یشترط في  تحقیقە ،  تحدید عملا معینا مطلوب  الوعد  یتضمن  ان  یجیب 

تساعد في القبض علی مجرم هارب أو إحراز أول هدف في  لومات  بمعء  شيء مفقود أو الإدلا

مباراة کرة قدم،أما إذا کان الوعد بجائزة لمن یوجد في مرکز معین دون أداء أي عمل ،کالوعد  

لمن یوجد في مرکز معین دون أداء أي عمل کالوعد بجائزة لأول مولود في یوم معین  بجائزة  

عد وعدا بجائزة وأنما تطبق علیە أحکام الهبة إذا أو لأولاد أول شهید في الحرب فأن ذلك لای 

الوعد إعلان  بعد  العمل  یتم  أن  یشترط  شروطها،ولا  العمل  توافرت  عن  الجائزة  تستحق  ،بل 

الذي قبل إعلان الوعد أیضا ،فمن یعثر علی شيء مفقود ویسلمە إلی رجال الشرطە ،یستحق  

 .(2) الإعلان عن الجائزة أوبعدە زة التی یعلن عنها صاحب الشيء ،سواء تم ذلك قبلئ الجا

  

 الرکن الثالث/الصیغة

هي من طرف الجاعل ،أما العامل فلا یشترط لە صیغة ،ومن ثم فلا یشترط فیها قبول العامل  

باللفظ ولوکان معینا،لأن المعتبرفعلە کما في الوکالة ،ولا تبطل بردە ،ویشترط في الصیغة عدم  

،فلو قال : من رد علي ضالتي إلی شهر کذا ،فلە کذا لم  قد یفوض الغرض،لأن التاقیت  التأقیت  

 . (3)صح کما في القرض ،لأن تقدیر المدة مخل بمقصود العقدی 

  

 

 

 

 

 
 
 . ٤٠٤ص-المصدر السابق -المحامی .فوزی کاظم المیاحی  (١)
 . ٥٦٣ص -٢٠٠٥-مصر-دار الکتب القانونية-المصادر الإرادية للالتزام-الالتزاممصادر -الدکتۆر مصطفی عبد الجواد   (٢)

 . ٨١٣ص-المصدر السابق- الدکتور.غسان محمد الشيخ  (٣)
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 يالمبحث الثان                                         

 احکام عقد الوعد بالجائزة                                

عاتقە   علی  الالتزام  ونشأ  أثرها  للواعد  المنفردة  الارادة  أنتجت  المتقدمة  الشروط  توفرت  أذا 

،وقد میز القانون المدنی العراقی في هذا الصدد بین حالة ماأذا حدد الواعد أجلا للقیام بالعمل  

 -ي العراقي :(من القانون المدن١٨٥المادة )وحالة ماأذا لم یحدد الواعد أجلا فقد نصت 

من وعد بجعل یعطیە لمن یقوم بعمل معین ألتزم بأعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتی    -١) 

 لو قام بە دون نظر الی وعد. 

وإ ذا لم یحدد الواعد أجلا للقیام بالعمل جاز لە الرجوع في وعدە علی الا یؤثر ذلك في حق  -٢

 من قام بالعمل قبل الرجوع من الوعد. 

 ( 1) بالجعل أذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تأریخ أعلان العدول(وتسقط دعوی المطالبة -٣

یبین من هذا النص أن أحکام الوعد بجائزة تختلف بحسب ماإذا کان الواعد قد حدد أجلا للقیام  

 أو لم یحدد مثل هدا الأجل بالعمل 

 حالة تحدید أجل للقیام بالعمل -١

المدة التي حددها ولا    إذا بالبقاء علی وعدە خلال  للقیام بالعمل ،کان ملتزما  حدد الواعد أجلا 

معە   التزم   ، المدة  تلك  خلال  العمل  أنجز شخص  ،فأذا  لرجوعە  لاأثر  ،بل  الرجوع  لە  یحق 

 الواعد بأعطائە الجائزة ،حتی لو لم یکن في حسبە الجائزة عند قیام بالعمل . 

قام با  والتزام الواعد یقوم مل سواء قام بعد الإعلان عن الجائزة لع،کما یشیر النص تجاە من 

ولم  بالجائزة  لە  الإعلان ولا علم  ذلك  قبل  بە  قام  قد  کان  ولو  حتی  أو  علیها  الحصول  لأجل 

الحصول علیها طالما أن الواعد لم یکن قد اشترط إتمام العمل إعتبارا من وقت  تتوجە نیتە إلی  

إن  إذا  أما   ، یتحلل  الواعد  ،عندئذ  العمل  أحد  ینجز  ولم  الواعدلألتزامە  حددە  الذي  الأجل  قض 

ألتزامە  من  مد  الواعد  ،فهو  المنفردة  بأرادتە  ألتزام  هو  الواعد  ألتزام  أن  البیان  ین  وغنی عن 

 .(2) لم یعین بعد ولکنە بطبیعە الحال قابل للتعین مستقبلالدائن 

 
 (.١٩٥١(لسنة) ٤٠القانون المدنی العراقی رقم ) (١٨٥انظر نص المادة)(١)

 
 . ٢٣٨-٢٣٧ص-المصدر السابق - الدکتور.امجد محمد منصور  (٢)
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قبل  أما   المطلوب  بالعمل  قام شخص  لم  إدا  ولو  فورە  بالجائزة من  دائنا  ،فیصبح  المدة  إنتهاء 

 . (1)یصدر في ذلك عن رغبة في الحصول علیها ،بل ولو کان جاهڵا بالوعد 

 

 

 إذا لم یحدد الواعد أجلا -٢

أذا کان الواعد لم یحدد مدة معینة یتم العمل في خلالها ألتزم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادرة  

أستحق الجائزة حتی ولو لم یکن یعلم بالعمل المطلوب في مدة معقولة  عنە ، فأذا قام شخص  

 بها أو علم بها  ولکنە بالعمل دون رغبة فیها لأن الواعد هنا یلتزم بأرادة المنفردة .

مدة   یحدد  لم  مادام  الواعد  أنە فلوعدە  ولکن  الوعد ،علی  هذا  في  الرجوع  الحق  لە  یکون  إنە 

یجب أن یکون الرجوع في الوعد بالعلانیة ذاتها التي تم بها الوعد.فأذا لم یکن هناك من قد أتم  

أن رجع فیە ،أما أذا کان هناك من بدأ في تنفیذ  العمل تحلل الواعد نهائیا من نتائج وعدە بعدە  

ون لە الرجوع علی الواعد بتعویض عادل هو قیمة ماأصابە هذا العمل ولکنە لم یتمە، فإنە یک 

بمقتضی لایکون  هنا  الواعد  علی  الرجوع  ولکن   ، الجائزة  لمقدار  مجاوزە  دون    من ضرر 

 الوعد ألذي سقط بالرجوع فیە، بل بمقتضی قواعد المسئولیة التقصیریة . 

قام من  استحق   ، الواعد  رجوع  قبل  تم  قد  المطلوب  العمل  کان  أذا  الجائزة   أما  بالعمل 

ا الحالة لاتسمع  ذنە أتم العمل قبل الرجوع ،وفي هأکاملة،ولایؤثر في حقە رجوع الواعد،ذلك  

 .(2) دعوی المطالبة بالجائزة بمضی ثلاث أشهر من تأریخ إعلان الرجوع 

نتیجة    ففي   أصابە  الذي  الضرر  عن  التعویض  یستحق  بأنە  القول  یمکننا  فقط  الاولی  الحالة 

بالرغم من أن القانون لم ینص علی ذلك .ففي هذە الحالة یکون من بدأ العمل  وذلك  الرجوع ، 

الواعد  ،ورجوع  الجائزة  علی  الحصول  ذلك  وراء  من  آملا  إنجازە  سبیل  في  نفقات  أنفق  قد 

یضیح علیە النفقات التی أنفقها في سبیل ذلك .ورجوع من قام بالعمل یکون بما أنفقە علی أن 

جعل .ولکن تثور الصعوبة بالنسبة للاساس الذي یقوم علیە الرجوع ، الی أن لا یتجاوز مبلغ ال

التق المسؤولیة  هو  التعاقدیة،لها  صالاساس  کالمسؤولیة  کما سنری  المسؤولیة  هذە  .ولکن  یریة 

إعتبار رجوع الواعد في وعدە خطأ.مادام القانون یجیز  أرکان أحدها الخطاء.ولکن هل یمکن  

(فلا یمکن إعتبار هذا الرجوع خطأ ،ذلك تطبیقا  ٢فقرةمدني١٨٥للواعد أن یرجح في وعدە)م

مدني( ویذهب بعض الشراح إلی إقامة الرجوع    ٦لقاعدة )الجواز الشرعی ینافي الضمان()م  

 
 .٢٨٠ص-٢٠٠٧-عمان-الطبعة الاولی-مصادر الالتزام في القانون المدنی الاردنی دراسة مقارنة بالفقە الإسلامی –الدکتور.انوەر سلطان  (3)
-١٧٥ص -٢٠٠٥-عمان-الطبعة الاولی -ر الحق الشخصی في القانون المدنيمصادر الالتزام مصاد-.عبدالقادر الفار الدکتور (1)

١٧٦ . 
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أذا لم یکن الواعد متعسفا في  علی الواعد علی أساس من التعسف في إستعمال الحق   ،ولکن 

 .(1) إنما هو القانون  استعمال حقە في الرجوعە

هو مصدر إلتزام الواعد متعسفا بأستعمال حقە في رجوعە ولم یقم أي معیار  ففي هذە الحالة  

،وأن أساس ألتزام الواعد بتعویض من بدأ بالعمل قبل رجوعە ولم یقم إنما  من معاییر التعسف  

 .فالقانون في هذە الحالة هو مصدر التزام الواعد بالتعویض.  هو القانون

بدأ قد  یکن  لم  بالعمل  بدأ  من  کان  إذا  ،فلا   ما  بە  علم  قد  یکن  لم  أو  الواعد  علی  اعتمادا  فیە 

بال الرجوع  الواعد ت یستطیع  لرجوع  نتجة  بتحملە  الادعاء  یستطیع  وجود ضرر  ،لعدم  عویض 

ول علی مقابل والضرر صا قام بالعمل لم یقم بە بقصد الح عن وعدە قبل إتمام لعملە ،فهو عندم

 (. 2) لاستحقاق التعویض ەمن  بدشرط لا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
 . ٤٥٦ص-المصدر السابق- الدکتور.عبدالمجید الحکیم (2)
ادر الحقوق صشرح القانون المدني م-لدکتور .عدنان إبراهيم السرحان والدکتور .نوري حمد خاطرا(١)

 . ٣٤٦ص-٢٠٠٥-الطبعة الاولی-عمان- الشخصية)الالتزامات(دراسة مقارنة
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 المطلب الاول                                           

 فرق بین عقد الوعد بالجائزة و عقد الایجار                     

 

أستغلال     للملاك  یتیح  الذي  العقد  أنە  البیع  عقد  بعد  المسماة  العقود  أهم  الایجار  عقد  یعتبر 

أملاکهم ویتیح في الوقت ذاتە لغیر الملاك وسیلة الانتفاع بما لا یملکون.فهو یعتبر من الناحیة  

 عن مباشرتە أحد.  العقود تداولا إذ لایستغنی العملیة من أکثر

وهو من الناحیة الاجتماعیة أداة تنظیم للعلاقات المستمرة بین طبقتین مهمتین هما طبقة الملاك  

العدل   من  أساس  علی  حدودها  ویرسم  العلاقات  هذە  ینظم  الایجار  ،فعقد  المستأجرین  وطبقة 

الاقت  الناحیة  .ومن  والتعاون  أدصوالتضامن  العاملین  ادیة  وطبقة  الملاك  طبقة  بین  تعاون  اة 

تسمح بأستثمار الاموال المملوکة ،فأ صحاب الثروات قد یعجزون عن استثمار اموالهم بأنفسهم  

 . (1)فیلجأون الی تأجیرها لمن یستطیع استثمارها وذلك عن طریق عقد الایجار

المادة ) بأنە) تملیك منفعة  (من  ٧٢٢ویعرف المشرع العراقی عقد الایجار في  القانون المدني 

الانتفاع   المستأجرمن  یمکن  أن  المؤجر  یلتزم  وبە  معلومة  لمدة  معلوم  بعوض  معلومة 

الاسلامي بالمأجور( الفقە  بأحکام  الاول  شقة  في  متأثر  أنە  العراقي  القانون  نص  من  ویتضح 

الاسلا الفقە  التزام سلبي لأن  منفعة.وهذا  تملك  بأنە  الایجار  المستأجر  عندما عرف  یجعل  مي 

 . (2) بدل هو یلتزم بتملیك المنفعة للمستأجر وترکە ینتفع بالعین جرةؤمینتفع بالعین ال

النظر ولمقارنة بین مفهوم الجعالة والإیجارة ،نجد بأن الجعالة أعم من الإیجارة ،بمعنی    عند

بینهما عموم وخصوص مطلق ،فالإیجارة جز الجعالة ،فکل إجارة جعالة ولیس کل  ء  أن  من 

 -جعالة إیجارة، ومن هناك تختلف الجعالة عن الإجارة من عدة وجوە:

أو مجهول یعسر ضبط وتعیینە کرد مال ضائع ونحوە الأول/ صحة الجعالة علی عمل معلوم  

،في حین أن الإیجارة لاتصح علی عمل مجهول بل لابد أن یکون العمل معلوما للعاقدین وإلا  

 . کانت الإیجارة فاسدة وهذا فرق جوهري بینهما

 
-بيروت-المجلد الاول الايجار الجزء السادس -القانون المدنيالوسيط في شرح -الدکتور.عبد الرزاق أحمد السنهوري(١)

 . ٢٥ص-١٩٦٨
 . ٢٠٦ص-١٩٨٩-الموصل-الوجيز في العقود المدنية البيع /الايجار/المقاولة-الدکتور .جعفر الفضلی(٢)
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عمل   أنجاز  إلی  الإنسان  یحتاج  قد  لأن  معین  غیر  أو  معین  عامل  مع  الجعالة  الثاني/صحة 

ن منە معین ،ومن یتمکن منە ربما لایکون حاضرا،وربما لایعرفە المالك ،بینما في عقد لایتمک

إیجار تصح  فلا  معینا  الأجیر  یکون  أن  یشترط  الأ  ةالإیجار  جهالة  مع  المؤجر  العین  أو  جیر 

،لعدم صحة الإیجار والقبول ،وذلك سواء في إیجارة العین التي ترد علی منفعة متعلقە بعین  

 إجارةالذمة التي ترد علی منفعة متعلقة بالذمة. ،أو معینة  

إنجاز   علی  معە  تعاقد  الجاعل  ،لأن  العمل  تمام  بعد  إلا  الجعل  لایستحق  العامل  الثالث/کون 

المر عال من  کالبرء  ،مل  الجعل  إض  کان  فن  أما  إلابە،  شیئا  العامل  الشفاء،فلایستحق  ي علی 

 -مور ثلاثة : أالإیجارة فإن الأجرة تستحق بأحد 

 الاشتراط -١

 شتراط  أالتعجیل لو من غیر-٢

 باسیفاء المنفعة. -٣

بالقبول لأنها تجوز مع أبهام العامل وجهالتە ،فیکفي   الرابع/لایشترط في الجعالة تلفظ العامل 

معین،ومن  الع منە  لایتمکن  عمل  إنجاز  إلی  الإنسان  یحتاج  فقد  للحاجة  ذلك  صح  وإنما  مل 

لی تحصیل العوض ،فاقتضت مصلحة العقد إحتمالە ،بینما لابد من تلفظ المستأجر  إیتمکن منە  

الإیجار  عقد  في  أحد بالقبول  علیە  أمر خفي لایطلع  تتوقف علی رضا،وهو  العقد  ،لأن صحة 

 . (1) سبب ظاهر هو الإیجاب و القبول،لذلك أنبط الحکم ب 

أالخامس/ ینشيء  أنعقادە  بمجرد  لانە  للجانبین  ملزم  عقد  وهو  الإیجار  ذمة  عقد  في  لتزامات 

المستأجر   ذمة  في  التزامات  ینشيء  وکما  المؤجر  بالشيء  الانتفاع  المستأجر  بتمکین  المؤجر 

للمؤجر   الاجرة  فسخ بینما  .(  2) بدفع  المتعاقدین  من  کل  یستطیع  غیر لازم  جائز  عقد  الجعالة 

 .(3)صح في الجعالة الجمع بین تقدیر المدة و العمل بخلاف الإجارةالعقد ،وأنە ی 

الوعد   ویختلف وتطبیقها  المنفردة  الأرادة  أن  في  واحد  لجانب  الملزم  العقد  عن  بجعل  الوعد 

بجعل تصرف یصدر من جانب واحد ، ینتج عن إرادة واحد هي إرادة الواعد ،کما في الوصیة 

ی  ،حیث  واحد  لجانب  تصرف  هي  نعقادها  التي  لإ  ،إم کفي  الموصي  هو  واحد  طرف  إرادة 

فإنە لاینشأ إلا بتطابق إیجاب شخص وقبول شخص اخر لکنە لا     االعقد الملزم لجانب واحد

واحد   ذمة طرف  في  إلا  التزاما  واحد یرتب  لجانب  الملزم  العقد  أن  أخرا  فقط،وبعبارة  منها 

بدون أن یکون علی عاتق الطرف الثاني ،هي    يثانالیکون  فیە الشخص ملتزما تجاە شخص  

التزام فهناك إذا طرفان الأول المدین والثاني دائن ،کما في الهبة بدون عوض فهي عقد لأنها  
 
 . ٨١٥-٨١٤ص-المصدر السابق -الدکتور.غسان محمد الشيخ  (١)
 . ٢٠٧ص-السابقالمصدر - الدکتور .جعفر الفضلی (٢)
 . ٨١٦ص-المصدر السابق- الدکتور.غسان محمد الشيخ  (٣)
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بتسلیم   الذي یکون مدینا  الواهب  الذي یکون دائنا بأستلام  تتطلب موافقة  لە  الهبة ، والموهب 

دائن   فهو  المودع  أما  الودیعة  بتسلم  مدین  فالودیع  أجر  بدون  الودیعة  في  الحال  الهبة،وکذلك 

 .(1)  باستلامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  -مصادر الالتزام -القسم الاول -الموجز المبسط فی شرح القانون المدنی العراقی -شرح المتون -القاضی .موفق البیاتی  (١)

 . ٢٣٣ص -٢٠١٢-بغداد-الطبعة الاولی
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 ي المطلب الثان                                        

 متی عدم سماع دعوی المطالبة بالجائزة                     

  

النتجة  أن  ث  حی  المدنیة تتکون من أجراءات قضائیة متعددن ترتبط ببعضها لإحداث  الدعوی 

التي أقیمت من أجلها الدعوی ،وهي صدور الحکم في موضوعها .ومن ثم فإن عدم السیر في  

العامة التي تقضي أن لاتتراکم الدعوی أمام  الدعوی دون سبب مشروح یتنافی مع   المصلحة 

المحاکم لاسیما بعد زوال الأسباب التي أدت إلی وقفها أو إنقطاعها ،لذلك کان من الطبیعي أن 

 اة الخصوم علی عدم السیر في الدعوی . یتدخل المشرع هذا الوضع و مجاز

ي متابعة السیر فیها ،فإن أهمل وحیث أن المدعي هو الذي أقام الدعوی فیقع علیە عبء أثقل ف

القیام بهذا الواجب ،وجب مجازاتە جزاء في هذە الحالة هو إسقاط دعواە.فسقوط الدعوی هو  

والغاء جمیع   الدعوی  : زوال  المشرع مقتضاە  یقررە  السیر  إجزاء  واثارها لإهمال  جراءاتها 

 .(1) فیها المدة التي حددها القانون

المشرع   في  إن  )نص  المادة  من  الثالثة  العراقي ١٨٥الفقرة  المدني  القانون  من   )

بال١٩٥١(لسنة)٤٠رقم) المطالبة  أنە)وتسقط دعوی  ترفع خلال ستة  (المعدل علی  لم  إذا  جعل 

 من إعلان العدول(  شهرأ

وحکم النص هذا حکم خاص یتعلق بالمدة التي یجیب أن ترفع الدعوی خلالها ،ففي هذە الحالة  

خلال ستة أشهرمن تأریخ إعلان العدول للجمهور    عالبة بالجائزة إذا لم ترفتسقط دعوی المط

ولا إنقطاع ،وقد جعلها  ،کما یقضي النص وهذە مدة سقوط لا مدة تقادم ،فلا یرد علیها وقف  

المشرع کذلك کي یقطع السبیل علي کل محاولة مصطنعة یراد بها أستغلال الوعد بجائزة بعد  

 .  إعلان العدول 

أن الحق لا یسقط بالتقادم من تلقاء نفسە بل للمدعی علیە أو أي شخص اخر لە مصلحة  الأصل 

الدف یتنازل عن  أن  الحق  لە  المحکمة کما  أمام  الدعوی  المانع من سماع  بالتقادم  یتمسك  ع  أن 

و   الزمانبالتقادم  بمرور  یدفع  ولم  ذمة  في  الذي  بالالتزام  ذلك    .(2) ویقر  علی  نصت  وقد 

العراقي)  (٤٤٢المادة) المدني  القانون  من  -١من  نفسها  تلقاء  من  تمتنع  أن  للمحکمة  لایجوز 

سماع الدعوی لمرور الزمان بل یجب أن یکون ذلك بناءعلی طلب المدین أو بناء علی دائینە  

 
-٢٠٠٩-الموصل-الطبعة الأولی  -الدعوی المدنية وانقضائها بمضي المدةسقوط -المحامي.اجياد ثامر نايف الدليمي (١)

 . ١٢ص
 . ٣٥ص-٢٠٠٨-بغداد -الطبعة الثالثة-المرشد إلی إقامة الدعوی المدنية- المحامي .جمعة سعدون الربيعي(٢)
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ویجوز التمسك بالدفع -٢هذا الدفع ولو لم یتمسك بە المدین،  فيأو أي شخص اخر لە مصلحة  

حالة کانت علیها   أیة  أن في  الظروف  تبین من  أذا  إلا  الاستئنافیة  المحکمة  أمام  ولو  الدعوی 

 .(1)المدعی علیە قد تنازل عن الدفع(

 

                             

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.١٩٥١(لسنة) ٤٠القانون المدنی العراقی رقم ) (٤٤٢انظر نص المادة) (١)
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 المبحث الثالث                                     

 تقادم دعوی المطالبة فی غیر الحالة المتقدمة                     

 

الزمان المانع من سماع الدعوی و تقادم نوعان )مکسب ومسقط(فالتقادم المکسب خاص  مرور 

شخصیة   أو  کانت  عینیة  جمیعا  الحقوق  یشمل  المسقط  تقادم  أما  العقاریة،  العینیة  بالحقوق 

عامة بمعنکقاعدة  ا  یأو  الحقوق   یقضی  مسقط  تقادم  علی  أخری  العینیة  و  الشخصیة  لحقوق 

السواء عدا حق الملکیة أذا لم یستعمل صاحب الحق حقە مدة معینة حددها القانون،ویلاحظ إن  

المسقط ینصب علی مطالبة الدائن لاعلی التزام المدین إذ یظل المدین ملتزما بألتزام لا    ادمالتق

ح  فهو  کلمة ظاهرة  ولتقادم  الطبیعي  بألتزام  أي  دعوی  وتمسکهم  تحمیە  الافراد  لمنازعات  دا 

وقائع أو  طویلة   بعقود  مدة  بحقە  المطالبة  عن  الدائرة  سکوت  إن  ثم  العهد  علیها  طال 

ترفض   أن  یجیب  الحالتین  کلتا  وفي  حقە  إستیفاء  في  إهمالە  علی  أو  إستوفاە  إنە  )قرینە(علی 

الموادوقد    ،دعواە العراقي  (٤٣١-٤٢٩)إشارة  المدني  القانون  مدلی  إ  من  من  أنواع  ة  ثلاثة 

 .(1)التقادم هي التقادم الطویل والتقادم الخمسي والتقادم القصیر

،فالجعل   ویعدل  مدة  یحدد  لم  إذا  ،وذلك  في خلالها  بالعمل  وقام شخص  مدة  الواعد  حدد  وأذا 

علیە   تسري  الحالة  هذە  وفي  بالعمل  قام  لمن  شخصیا  حقا  الواعد،أي  ذمة  في  دینا  یصبح 

ف من  القواعدالعامة  سنة  عشرة  خمس  بمضي  إلا  بالجعل  المطالبة  دعوی  تسقط  فلا  التقادم  ي 

مدة تحدید  حالة  في  بالعمل  القیام  المادة  و   (2) حین  نصت  رقم  ٤٢٩)بذلك  المدني  القانون  (من 

(وتعدیلاتە)الدعوی بألتزام أیا کان سببە لا تسمع علی المنکر بعد ترکها من  ١٩٥١(لسنة  ٤٠)

 .(3) عشرة سنة مع مراعاة ماوردت فیە أحکام خاصة(غیر عذر شرعی خمس  

الواعد قد صدر مقیدا بمدة وتم العمل في خلالها ،أو کان قد صدر الوعد مطلقا غیر    إذا کان

الحالتین   ،فأنە في هاتین  المطلوب  العمل  وأتم شخص  الواعد عن وعدە  یعدل  بمدة ولم  محدد 

شأنهما نص للقواعد العامة .لأنە لم یرد في  یتقادم التزام الواعد بمضي خمس عشرة سنة وفقا  

 .(4) خاص بالتقادم

لم یحدد مدة ولم یعدل عن وعدە وقام شخص بالعمل المطلوب ،فالجعل یصبح  وإذا کان الواعد  

علیە مدة الستة دینا في ذمة الواعد ، أي حقا شخصیا لمن قام بالعمل .وفي هذە الحالة لاتسري  

من القانون المدني ،بل تسري علیە    (١٨٥الفقرة الثالثة من المادة )أشهر المنصوص علیها في  

 
 . ٤٧٢ص-المصدر السابق- نونذالدکتور.حسن علی ال (١)
 . ٢١٩ص-المصدر السابق- الدکتور. عبدالمجید الحکیم والاستادعبدالباقی البکری و الاستاد المساعد محمد طە البشیر (٢)
 (.١٩٥١(لسنة) ٤٠القانون المدنی العراقی رقم ) (٤٢٩انظر نص المادة) (٣)
 . ٤٠٧ص-المصدر السابق- المحامی .فوزی کاظم المیاحی  (٤)
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القواعد العامة في التقادم ،فلا تسقط دعوی المطالبة بە إلا بمضي خمس عشرة  سنة من حین  

 .(1) من القانون المدني ( ٤٢٩القیام بالعمل في حالة تحدید مدة من المادة)

ب  ذلك  رغم  یلتزم  الواعد  فأن  الحالة  هذە  ،بذات  في  فیە  الرجوع  حق  لە  یکون  ،أنما  الوعد 

 -العلانیة التي توفرت في الوعد ،وهناك حالات ثلاثة یمکن أن تتحقق في هذا الخصوص:

المطلوب  ویکون هناك شخص قد قام بالعمل  ،هي الحالة التي لایرجع فیها الواعد في الوعد  -١

لة یستحق هذا الشخص الجائزة حتی  ة معقولة یجري فیها القیام بهذا العمل ،وفي هذە الحادفي م

لو قام بالعمل دون أن یقصد بذلك الحصول علی الجائزة أو قام بە وهو لایعلم بالجائزة أو قام 

 بە قبل الإ علان عن الجائزة.

هذە -٢ ،وفي  الرجوع  قبل  تم  قد  یکون  المطلوب  العمل  ولکن  الوعد  في  الواعد  یرجع  حین 

ل ،فلا یکون للرجوع أثر في إستحقاق الجائزة ،لأن العمل  الحالة یستحق الجائزة من قام بالعم 

قد تم في وقت کان الواعد فیە ملتزما فیصبح من قام بالعمل دائنا بمجرد إنجازە لە ،وذلك حتی  

القیام بالعمل لم یقصد منە الحصول علی الجائزة أو کان قد تم دون علم بها ،أو قبل   لو کان 

 أعلان عنها. 

ب ،حینئذ یتحلل الواعد من وعدە نهائیا  مل المطلو ع م یکن هناك أحد قام بالإذا رجع الواعد ول-٣

إذا لم یکن هناك أحد قد بدا في تنفیذ هذا العمل ،أما إذا کان هناك من بدأ العمل ولکنە لم یتمە  

التقصیریة  المسؤولیة  بالتعویض عن الضرر الذي أصابە، وذلك علی أساس  الرجوع  لە  کان 

 .(2) الوعد الذي سقط بالرجوع فیەولیس علی أساس 

العراقي  فأن   للقانون  بالنسبة  اخری  التقادم  وبعبارة  الانکار  (عند  الدعوی  سماع  لعدم  )سبب 

التقادم  مدد  .وتحسب  سببە  أو  الدین  أصل  أنصب علی  دفعا)أصلیا(لایقبل  بالتقادم  الدفع  تعتبر 

الاخیرویکون الحساب وفقا للتقویم    )بالأیام( لابالساعات ولا یحتسب الیوم الاول ویحتسب الیوم

أالمیلادي   المادة)  ،لهجریة  لا  ذلك  العراقي)تحسب    (٤٤٢وقد نصت علی  المدني  القانون  من 

 (. ٣)المدة التي تمنع سماع الدعوی بالتقویم المیلادي وتکون بالایام لا بالساعات(

الدفع التي یلجا إلیها المدعی  الدفوع الموضوعیة وهي و   والدفع بالتقادم دفع موضوعي لاشکلي 

الدعوی بأساس  المتعلقة  الدفع  وهي  قانونی  أساس  غیر  علی  خصمە  دعوی  أن  لیثبت   علیە 

 
 . ٤٥٨ص-المصدر السابق- الدکتور.عبدالمجید الحکیم (١)
-للطباعة والنشردار النهضة العربية  –مصادر الالتزام -١ج-النظرية العامة للالتزامات  -الدکتور.عبد المنعم فرج الصدة (٢) 

    . ٤٠٨ص-دون ذکر سنة الطبع-بيروت 
 (. ١٩٥١(لسنة) ٤٠القانون المدنی العراقی رقم ) (٤٤٢انظر نص المادة) (٣)
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الثانیة   الدرجة  محکمة  أمام  مرة  لاول  ولو  الموضوع  محکمة  أمام  بە  التمسك  جاز  ولهذا 

 (. 1) )الاستئناف(ولکن لایجوز التمسك بە لاول مرة أمام محکمة التمییز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  
 
 . ٤٨٤ص-المصدر السابق- نونذالدکتور.حسن علی ال (١)
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        الخاتمة                                           

 

انتهینا بحثنا هذا في موضوع)الوعد بالجائزة کحالة من الحالات التی تلزم فیها الارادة المنفردة  

(،وأن موضوع عقد الجعالة)وعد بالجائزة( من المواضیع المهمة في الوقت الحاضر و  صاحبها

مفادە أنە یتعهد بتقدیم جائزة لمن یقوم بعمل معین ،وأن  لأن تصرف قانوني یتم بأرادة الواعد  

المحل   یتوافر  وأن  العیوب  من  خالیة  تکون  ،وأن  أهلیة  ذي  من  موجودة  الارادة  هذا  تکون 

،وبعد إنتهاء دراستنا موضوح  ،فإذا لم یتحقق ذلك لم یکن الالتزام صحیحا  والسبب وشروطهما

 -وعد بالجائزة ونتوصل الی أهم الاستنتاجات والتوصیات:

 الاستنتاجاتأولا/  

الجِعالة عقدٌ من عقود المعوضات ، وتعُرف كذلك باسم "الوعد بالجائزة"، ويقُصد  إن عقد  -١

 .شيءٍ معلومٍ مقابل أداء عملٍ مباحٍ غير محدَّد المدّة والجهدبالجِعالة؛ التزام تقديم عوضٍ أو 

 أو ینقص من الجعل لأن الجعالة عقد غیر لازم. في عقد الجعالة یجوز للمالك أن یزید -٢

کبیرة  -٣ مرونة  أعطاە  الذي  الأمر  عام  مفهومە  ،وأن  ذاتە  بحد  مستقل  عقد  الجعالة  عقد  إن 

ذا بدورە جعلە صالحا لأکثر المعاملات المالیة المعاصرة لاتوجد في العقود المالیة الأخری ،وه

 التي یکون العمل  فیها غیر معلوم. 

کل معاملات مالیة معاصرة فیها قیام بعمل سواء أکان مادیا أو معنویا مقابل جعل معلوم أو  -٤

الة ألتي لاتفضي إلی النزاع مع وجود الحاجة إلی هذە المعاملة فهي جعالة عفیە شيء من الج 

 مشروعة وفقا لشروطها .

للضرورة  -٥ الحالات  بعض  الجهالة،في  من  شيء  فیە  الجعل  یکون  أن  الجعالة  عقد  یجوز 

الفقهاء  عند  الواردة  الاستثناءات  علی  وتخریجا  الجدید  معاملاتهم  في  الناس  لحاجة  وتلبیة 

 القدامی لأن عقد الجعالة إنما شرع للحاجة. 

لکل من  -٦ یستحق شیئا من  الجعالة عقد جائز  لم  العامل  الفسخ من  فإن کان  فسخە  الطرفین 

الجعل لأنە أسقط حق نفسە وإن کان الفسخ من الجاعل الفسخ من الجاعل وکان قبل الشروع  

 في العمل فللعامل أجرة مثل عملە لأنە عملە بعوض لم یسلم لە.

الجاعل ومنفردە وقد تکون غیر معلومة   -٧ بعلم  الجعالة لاتکون إلا  ولها زمن ولا یحق    أن 

 ربطها بالإجارة.
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 -ثانیا/ التوصیات:

 

 خری . الأ عقود المدنیة  الص باب خاص لعقد الجعالة في القانون کثائر یبتخصالتوصیة  -١

 باب الجعالة. عنالتوصیة بتوخي الدقة عند تکییف المعاملات المالیة المعاصرة  -٢

القانون نو -٣ إلی تدخل تشریعي لتحدید نوع    حاجة،ونری  الجائزة في عقد الجعالة    علم یبین 

 . قانون المدني ال(من ١٨٥الی المادة)ة و ذڵك بأضافة فقر الجائزة
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 والمراجع المصادر   القائمة                                  

    أولا/ألقران الکریم 

                    ثانیا/الکتب القانونیة 

-  -النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام -الدکتور.امجد محمد منصور   .1

 . ٢٠٠٣الاصدار الثانی  -الطبعة الاولی  

سقوط الدعوی المدنية وانقضائها بمضي  -المحامي.اجياد ثامر نايف الدليمي   .2

 . ٢٠٠٩-الموصل -الطبعة الأولی    -المدة 

الشرقاوی   .3 جمیل  الالتزام  -الدکتور  العامة  الالتزام  -النظریة  النهضة -مصادر  دار 

 .١٩٧٤-القاهیرة -العربیة 

-الوجيز في العقود المدنية البيع /الايجار/المقاولة -الدکتور .جعفر الفضلی  .4

 . ١٩٨٩-الموصل 

الطبعة  -المرشد إلی إقامة الدعوی المدنية -المحامي .جمعة سعدون الربيعي   .5

 . ٢٠٠٨-بغداد   -الثالثة 

-مصادر الالتزام  -النظریة العامة للالتزامات  -ر.حسن علی الدنون الدکتو  .6

 .١٩٧٦-بغداد -دار الحریة للطباعة -اثبات الالتزام -احکام الالتزام 

شرکة الطبع  -الجزء الاول  -القضاء المدنی العراقی  -المحامی .سلیمان بیاتی   .7

 . ١٩٦٢-و النشر الاهلیة  د.م.م 

مصادر  -١ج -ة العامة للالتزامات  النظري   -الدکتور.عبد المنعم فرج الصدة  .8

 دون ذکر سنة الطبع. -بيروت -دار النهضة العربية للطباعة والنشر   –الالتزام  

الدکتور .عبدالرزاق احمد السنهوری.الوسیط فی شرح القانون المدنی   .9

 .   ٢٠٠٠-لبنان -بیروت -الطبعة الثالثة الجدیدة -الجدید 

    مصادر  -الموجز في شرح القانون المدنی  -الدکتور.عبدالمجید الحکیم  .10

 . ١٩٧٧-بغداد -الطبعة الاولی   -الالتزام  

الدکتور. عبدالمجید الحکیم والاستادعبدالباقی البکری و الاستاد المساعد   .11

-الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی  -محمد طە البشیر 

 . ٢٠٢١لسنة  -السلیمانیة  -الطبعة الاولی  -ر الالتزام الجزء الاول فی مصاد 
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-الوسيط في شرح القانون المدني -الدکتور.عبد الرزاق أحمد السنهوري  .12

 . ١٩٦٨-بيروت -المجلد الاول الايجار الجزء السادس  

  -القانون المدنی العراقی فقها وقضاء -المحامی .فوزی کاظم المیاحی   .13

 . ٢٠١٩-بغداد -الطبعة الاولی 

الموجز المبسط فی شرح القانون  -شرح المتون  -وفق البیاتی  القاضی .م  .14

-بغداد -الطبعة الاولی   -مصادر الالتزام  -القسم الاول  -المدنی العراقی  

٢٠١٢ . 

نظریة العقد ونبد عن الارادة  -مصادر الالتزام  -الدکتور محمود مظفر   .15

 . ٢٠١٠-بغداد -دار المثنی للطباعة والنشر -المنفردة  

-المصادر الإرادية للالتزام -مصادر الالتزام -عبد الجواد  الدکتور مصطفی   .16

 . ٢٠٠٥-مصر -دار الکتب القانونية 

  

 البحوث ثالثا/

عبر  -التطبيقات المعاصرة للجعالة دراسة فقهية مقارنة-الدکتور.غسان محمد الشيخ 

 ( ttps://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2021/06/jaalah.pdf)الانترنيت

 

 القوانين  /رابعا

 (.١٩٥١(لسنة)  ٤٠القانون المدنی العراقی رقم ) •

 

 

 

 

 

 


